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 ال رضية التأ طيرية 

 

قراره بمقتضى قرار الجمعية العامة لل مم    تخليدا لليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي تم اإ

تمثيلياهه هه و مكونايزتهه الممثثة  في هعدد لم ااستثمار و  6112نونبر 62بتاريخ  01/26المتحدة عدد 

مختلف  دوره كغرفة برلمانية هترجم هطلعاتو  ،الاقتصادية والاجتماعيةالمهنية والترابية و 

 نطنية من خلال نقاش عمومي هعددي وتشاركي، ينظم مجلس المستشاريالفاعلين في الحياة الو 

 أ سسة الحوارم"النسخة الثانية للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت شعار 

 ."العدالة الإجتماعيةدامة و مدخل أ ساسي للتنمية المس ت :الاجتماعي

 يحتل مكانة هامة في هنظيم العلاقات المهنية باعتباره الاجتماعيالحوار  لقد أ صبح

بل ،  بعام  الشغل اإى  مس تواتت أ رىالرقيال ساس ية لتطوير علاقات العمل و  اإحدى الركائز

نه  النمو و  ينجتماعيالا العدالة السلم و للاس تقرار الس ياسي و حجر الزاوية بالنس بة بات يمثل اإ

 .المس تدام الإقتصادي

عدالة ثيق بقضية الارهباط و  علىقضية مأ سسة الحوار الاجتماعي  صارت تممن و  

يكفي في هذا الصدد التذكير بالفقرة الخامسة من اإعلان منظمة العمل الدولية الاجتماعية، و 

 الذي اعمثدهه الجمعية العامة لل مم المتحدة فيو  أ جل عولمة عادلةبشأ ن العدالة الاجتماعية من 

ة تشير  اإى  هأ ييد الجمعية العام التي ، وهي الفقرة011/26بمقتضى القرار  6112ديسمبر  01

زاء برنامج هوفير العمل الكريم "للدعوة  التي وجهها الإعلان لتعزيز اعتماد نهج متكامل اإ

صة  والتي اإى  ال هداف الاستراهيجية ال ربعة المترابطة وغير المنف والإسهام في هنفيذه، استنادا

يدعم بعضها بعضا والممثثة  في اإيجاد فرص العمل واحترام المبادئ والحقوق ال ساس ية في العمل 

 ".والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية
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تينا له  في م  ا مرجعيامنهجية يجد أ ساسالحوار الاجتماعي، بوصفه مبدأ ، ومفهوما و اإن 

 في أ عمال منظمة العمل الدولية. لي لحقوق الإنسان وفي القانون الدوالدس تور و

البند الثالث من الفصل الثامن على الالتزام الإيجابي  ينص ،فيما يخص الدس تور

للسلطات العمومية بالعمل على تشجيع المفاوضة الجماعية، كما ينص الفصل الثالث عشر منه 

لإيجابي للسلطات العمومية على اإحداث هيئات للتشاور قصد اإشراك مختلف على الالتزام ا

عداد الس ياسات العمومية وهفعيلها وهنفيذها وهقييمها. و الفاعلين الاجتماعي در الإشارة تجين في اإ

دون اري هؤمن، باإى  أ ن هذه الالتزامات الإيجابية تشكل شروطا منهجية ذات طابع معي

طار مأ سسة و   الحوار الاجتماعي. اس تدامة شك، اإ

قوق الاقتصادية ية بالحاللجنة المعن  أ قرتفيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، و 

لعمل لأ همية الحوار الاجتماعي بوصفه اإحدى المكونات ال ساس ية  والاجتماعية والثقافية

 1يةومرض ( بشأ ن الحق في المثتع بشروط عمل عادلة 6102)66اللائق في هعليقها العام رقم 

لصادر بتاريخ ا من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( 2)المادة 

ع الإعمال الكامل للحق في المثت اعتبرت اللجنة المذكورة، أ ن ضمان" ، حيث6102أ بريل  62

ائق بطر  وضع هدابير لتيسير هذا الحق وهعزيزه وهوفيره، " يشمل "بشروط عمل عادلة ومرضية

 2"تشمل التفاوض الجماعي والحوار الاجتماعي.

ورة ض ضمن نفس المنطق أ شارت نفس اللجنة ال ممية في التعليق العام المذكور اإى        

لك عبر المراجعة ذو  التقييم المس مثر ل"ممارسة الحق في المثتع بشروط عمل عادلة ومرضية "

ث ة تحديمع العاملين وأ صحاب العمل، بغيالدورية ل" هأ ثير القوانين والس ياسات، بالتشاور 

ولي أ وصت في نفس الإطار  الدول ال طراف في العهد الدالمعايير في ضوء الممارسة" ، و 

                                                           
1E/C.12/GC/23 

2E/C.12/GC/23 (§60)  
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نشاء" أ ل الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و  يات حوار من بينها بلادنا، باإ

ثارة المسائل المهمة " لس يما المتعلقة ات علاقق، و عمل اللائمنها بال مناس بة هتيح فرصة اإ

ن 3حتى هأ هيل القطاع غير المهيكلفي مجال العمل، و  المساواة بين الجنسينالعمل، و  . بل اإ

اللجنة أ وصت باتخاذ هدابير" هعزيز الحوار العابر للحدود الوطنية بين منظمات أ صحاب العمل 

 . 4والعاملين"

تجدر الإشارة أ يضا اإى  أ ن هوفير العمل اللائق للجميع يشكل جوهر الهدف الثامن من و      

تحقيق عدد من ال هداف الفرعية المرهبطة  يرهبط، كما  5 6161خطة التنمية المس تدامة لعام 

على سبيل المثال ل الحصر اإى  حد كبير بمأ سسة أ ليات الحوار الاجتماعي  -بالهدف الثامن 

المتعلق ب"الحد  2-2ما يصدق مثلا بالنس بة للهدف الفرعي   اذ،وهالوطنيعلى المس توى 

" 6161 بحلول عام التعليم أ و التدريب بدرجة كبيرة من نس بة الش باب غير الملتحقين بالعمالة أ و

يجاد بيئات عمل هوفر السلامة  2-2أ و الهدف الفرعي  المتعلق ب "حماية حقوق العمل واإ

فيهم العمال المهاجرون، وبخاصة المهاجرات، والعاملون في الوظائف  وال من لجميع العمال، بمن

 المس تقرة".  غير

طار متكامل،   ينبغي التذكير بدور منظمة العمل الدولية في النهوض بالحوار  في اإ

اإحدى اإصداراتها ال خيرة بعنوان ففي . 6عمل اللائقال ربع لل كوناتالمالاجتماعي كاإحدى 

مثعات مج نتقال عادل نحو اقتصادات بيئية ومس تدامة و أ جل االخطوط التوجيهية من "

ير "هوافق اجتماعي قوي حول هدف ، أ وصت منظمة العمل الدولية بضرورة هوف7للجميع"

                                                           
3E/C.12/GC/23 (§63)  
4E/C.12/GC/23 (§67) 

5A/RES/70/1 
  يل ،المكونات الأربع للعمل اللائق حسب أجندة منظمة العمل الدولية هي : الحوار الاجتماعي، الحماية الاجتماعية، الحقوق في العمل و التشغ6

 
7International Labor organisation : Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable 

economies and societies for all, 2015 
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أ ن يكون " الحوار الاجتماعي جزءا ل يتجزأ  من الإطار المؤسساتي س بل الاس تدامة" و و 

نظمة العمل الدولية ضمن نفس قد اعتبرت م . و 8للس ياسات العمومية على كل المس تواتت"

ية لس تدامة البيئ الإطار أ ن الحوار الاجتماعي هو اإحدى المجالت التسع ذات العلاقة با

ية الس ياسات الصناع  النمو،و  الاجتماعية )الس ياسات الماكرواقتصاديةوالاقتصادية و

الصحة، الحماية و  ير الكفاءات، السلامية المهنيةالقطاعية، الس ياسات المتعلقة بالمقاولة، هطو و 

ثلاثية و الحقوق، والحوار الاجتماعي  س ياسات التدبير النشط لسوق الشغل، الاجتماعية،

 ال طراف(. 

لق بانسجام عوبناء على هذا التصور وضعت منظمة العمل الدولية خطوطا هوجيهية هت

بالحوار  وضهتعلق بأ دوار الحكومة في النهالتي الترهيبات المؤسساهية الس ياسات العمومية و 

ماج دلإ اضمان العمل اللائق للجميع و الاجتماعي الذي من شأ نه تمكين المقاولة من النمو و 

تاحة الفرص الاجتماعي و  القضاء على الفقر في مرحة  الانتقال اإى  اقتصادات مس تدامة، مع اإ

 لمشاركة الشركاء الاجتماعيين على جميع مس تواتت صناعة الس ياسات العمومية. 

ذا كان الحوار الإجتماعي هو الوس ية  المثلى و  عية لتجاوز التوترات والمنازعات الإجتمااإ

ة، فاإن مأ سسة الكرامالمأ مول بما يحقق أ هداف الحرية و الإرهقاء بالشأ ن الوطني اإى  المس توى و 

طار تشريعي و  هذا ر  مجال الحوامؤسساتي فيالحوار هبقى القاطرة الحقيقية والفعالة لوضع اإ

لزاميعقلنته ليصبح ه و هنظيمعي مع هوس يع صلاحياهه ومجالهه و الإجتما لكل الشركاء  ااإ

 العمال ال كثر تمثيلية(.الاجتماعيين ) حكومة ونقابات المشغلين و 

يرات خلال متغ ا واسعا منذ سقوط جدار برلين ونتج عنها انتشار  العولمةعرفت لقد 

  التكنولوي،هيمنة العنصرالبورصة و  اتسمت بتقوية اقتصاد السوق وهفوق العقود ال خيرة

نتاج و مم  ظهور أ نماط جديدة لهذه العلاقات كالعمل المؤقت، العملا أ ثر على هطور أ ساليب الإ
                                                           
8§13 (a) Guiding principles  
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وسع القطاع هل  داخل المنازل  وهنوع الهجرة و لبعض الوقت، العمل بالعقد من الباطن، العم

 غير المنظم.

ة الحماية هأ ثرت ش بكوالتسريحات و  ل وضاع، تزايدت معدلت البطالةفي ظل هذا او

أ ثارها  فرض نهج أ سلوب الحوار ك لية للتخفيف منالإجتماعية وانحسرت مجالتها مما أ صبح ي

 السلبية على الواقع.

طار حوار اجتماعي على الصعيد  أ ناإن معالجة هذه الإشكالت ل يمكن  هتم اإل في اإ

التكاليف عباء و ل  يوزع اجتماعية للبلد و الاعتبار الظروف الاقتصادية والاأ خذ بعين يالوطني 

 على مختلف الفرقاء.

ض الجماعي التفاو  مبدأ  منظمة العمل العربية عت كل من منظمة العمل الدولية و قد شجلو 

عمهما للحوار الاجتماعي الذي ذلك من خلال دو  ،الثلاثي ال طراف  بين الدول ال عضاء

جتماعية الاهطبيق الس ياسات الوطنية أ صحاب العمل والنقابات العمالية في وضع و  يشرك

زاتدة ي وأ داة ضورية لسلم الاقتصادية باعتباره أ فضل الس بل لحل النزاعات بشكلو

نتاجية  بناء مجمثعات  متماسكة.وتجنب الخلافات في العمل و  الإ

مأ سسة  و بيحترام العمل النقالتعزيز الحوار الاجتماعي ا ال ساس يةمن بين الشروط و 

 الحوار بشكل عام.يز التشاور و هعز المفاوضة الجماعية و 

مقاربات عامة  هبنيلتشاور بين ال طراف الاجتماعية و با الاهتمامفي المغرب، شكل و

جل ذلك أ   منبلادنا. و ل أ حد ال هداف ال ساس ية هنظيم العلاقات المهنية ملائمة لتأ سيس و 

ثرها اإحداع المغربي بادر المشر  من أ ليات  ث مجموعةاإى  وضع ترسانة قانونية هامة تم على اإ

 والمحليس توى الوطني أ و القطاعي، الجهوي أ  ذلك سواء على الم التشاور والمفاوضة والتوفيق و 

 مجال اختصاصاتها.والتي تميزتت بتنوع تركيبتها و  ،داخل المقاولة  أ و
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القرن  ي مع مطلع التسعينات منلقد شكل خروج المغرب من برنامج التقويم الهيكلو 

الماضي، الذي تميزتت أ هدافه بالتحكم في موازنة الدولة على حساب التوازنات الاجتماعية 

ج س ياسة نهلات الدولة و فضلا عن بروز هيار النيوليبرالية الذي يدعو اإى  الحد من هدخ

برامثلث في الخوصصة، مرحة  حاسمة في التوجه نحو بناء التوافقات الاجتماعية التي تم   4 اإ

بريل أ   66- 0460محرم  01، اهفاق 0112اهفاقات اجتماعية )التصريح المشترك لفاتح غشت 

يز هعز التي كان من بين نتائجها و  ،(6100بريل أ   62واهفاق  6116أ بريل  61، اهفاق -6111

قرار السلم الاجتماعي.العمل اللائق   و اإ

الحوار الإجتماعي بين الحكومة والفاعلين  يجب الإقرار بأ ن جولت ،لكذمع و 

ظل غياب  بعد الاحتجاجات العمالية فيالاجتماعيين لهتم اإل تحت الضغط و الاقتصاديين و

صلاحياتها في ة واضحومنتظم، بشكل دوري  تجمثع أ لية مؤسساهية مركزية ثلاثية التركيب

 .هعزز ال ليات القائمة حالياومجالت عملها و 

 على ضوء رأ ي المجلس الاقتصادي ص النقدي، يمكن قراءهه أ يضااإن هذا التشخي

تحت عنوان " من أ جل ميثاق اجتماعي جديد: ضوابط   6100الاجتماعي الصادر س نة و

ع المعنون في المحور الرابالذي أ وصى فيه أ هداف ينبغي التعاقد بشأ نها" و يجب احترامها و 

 ددة"  ب"تحسين ممارسة الحوار الاجتماعيالشراكات المجوار الاجتماعي، الحوار المدني و الح"

 . 9بشكل مس مثر"

ياسي لتطور الس  او  ،التراكمات التي حققتها بلادنا في مجال الحوار الاجتماعي ناإ   

برام اهفاقيات حول التبادلأ  الذي والاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه المغرب و   ،الحر هله لإ

دعم لإجراء و  يةال ساس  التزامه باحترام الحقوق و  ،تجارةاطه الكامل في المنظمة العالمية لل انخر و 

سائل التعبير و هعزيز سين ظروف العمل و تح وهطوير العلاقات المهنية و   ،الاجتماعيالحوار 

                                                           
  32ص  95النقطة  9
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كلها ية، هنصيص الدس تور المغربي على مبدأ  المفاوضة الجماع و  ،تمثيل مصالح الفئات المهنيةو 

طار تشريعي و  ح ضورة في مجال الحوار الاجتماعي الذي أ صبمؤسساتي عناصر هقتضي وضع اإ

اسا  ولكن أ س ،يةالمهن المادية و  ال وضاعتحسين س فقط لفض النزاعات الاجتماعية و حيوية  لي

 العدالة  الاجتماعية.لتحقيق التنمية المس تدامة و 

 

 

 

 

 

 

 


